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 " نـــــــــــائب رئيس المحكمـة "                برئاســـة السيد المستشـــــــــار/ علـــى عـــبد الرحــــمن بدوى 
 وعضوية السادة المستشارين/ سعــــيد سعـــد عبد الرحمن        ،        بدوى إبراهيم عبد الوهاب     

 مصطفى عز الدين صفوت         و      عبد الله عبد المنعم عبدالله                                 
 "  نــــــــــــــــواب رئـــــــــــيس المحكمــة "                          

                                             
 . محمد سيد يوسفالسيد رئيس النيابـة /  بحضور  

 .   إكرامى أحمد حسنينوالسيد أمين السر / 
 القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار 

 م . 1035سنة  ويونيمن  13هـ الموافق  3416سنة  رمضانمن  4فى يوم الأحد 
 أصدرت الحكم الآتى

 .  القضائية 03لسنة  0110فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقـم 
 المرفوع مـــن

 
 ضـــد
 

 " الوقائــع "
 1033/../..الصادر بتاريخ  القاهرةحكم محكمة استئناف  طُعن بطريق النقض فى 1033/../..فـى يوم 

الحكم بقبول الطعن  بصفته ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن 315 لسنة 0315 رقم فى الاستئناف
 شكلًا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .

 مذكرة شارحة .  بصفته أودع الطاعنوفى نفس اليوم 
 بصحيفة الطعن . مأعُلن المطعون ضده 1035/../..وفى 

 . ل الطعن شكلًا وفى الموضوع بنقضهقبو ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها 
 جلسة عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت 1035/../..وبجلسة 

  . لنظره
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 تمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممأسُمِعت الدعوى   1035/../..وبجلسة  
 والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة  اليوم . اهــــــالنيابة على ما جاء بمذكرت

 المحكمــة
 " نائـب رئـيس المحكمـة "المقـــــــرر/  لمستشـاراالسـيد ع التقرير الـذى تـلاه بعد الاطلاع على الأوراق وسما

 :والمرافعة وبعد المداولة 
 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع ــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــــ تتحصل فى أن 
مدنى جنوب القاهرة  1007لسنة  37571المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن بصفته الدعوى رقم 

ق بهم من ن ألف جنيه تعويضاً عما لحبإلزامه بأن يؤدى لهم مبلغ مائتى وخمسيالابتدائية بطلب الحكم 
عتقاله فى ا أثناء  .........تابعى الطاعن بصفته عذبوا مورثهم ن لذلك ، إ أضرار مادية وأدبية وقالوا بياناً 

ذ لحقت به وبهم أضرار مادية وأدبية يقدرون التعويض  0/3/3110حتى  13/30/3115الفترة من  ، وا 
. مة برفضها كحكمت المح 10/3/1000الدعوى ، بتاريخ  اموافقد أق. بر لها بالمبلغ المطالب به الجا

حالت أ.ق  315لسنة  0315ستأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة برقم ا
غاء بإل 14/1/1033ثم قضت بتاريخ  همستمعت لشاهدى المطعون ضداالمحكمة الدعوى للتحقيق و 

بالتعويض الذى قدرته . طعن الطاعن بصفته فى هذا  الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف ضده بصفته
ذ عُرض على هذه  الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وا 

 لتزمت النيابة رأيها .احددت جلسة لنظره وفيها  - فى غرفة مشورة -المحكمة 
بثانيهما على الحكم  بصفتهى الطاعن ن أقيم على سبب واحد من وجهين ينعوحيث إن الطع

وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بالتعويض عن  المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه
الضرر المادى والأدبى جملة واحدة دون أن يوضح العناصر المكونة للضرر مما يعيبه ويستوجب 

 نقضه. 
أن لمحكمة الموضوع السلطة  –ضاء هذه المحكمة فى ق –وحيث إن هذا النعى مردود بأن المقرر      

التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية 
بينهما، ولا عليها أن تدمج الضررين المادى والأدبى وأن تقدر التعويض عن هذين العنصرين بغير 

لبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالتعويض على تخصيص لمقداره عن كل منهما ، وكان ا
جرى التعدى عليه بالضرب والسب سند مما استخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضدهم من أن مورثهم 

والتعذيب خلال فترة اعتقاله على يد ضباط وجنود السجن الذى كان معتقلًا به ، وقد نجم عن ذلك أضراراً 
ه وآلام نفسية ألمت به ، وثبوت مسئولية الطاعن بصفته عن تعويض تلك تتمثل فى إصابات بجسد
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عناصرها ، وهو من الحكم استخلاص سائغ له الثابت بالأوراق ويكفى  ةالأضرار التى بين الحكم كنه
لحمل قضائه ، فإن النعى بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى فهم 

 الدعوى لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض.  الواقع وأدلة
الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى  علىوحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه الأول      

تطبيقه إذ قضى للمطعون ضدهم بالتعويض عن الضرر الأدبى رغم أنهم لا يستحقونه عن المورث لأن 
تفاق اكما لا يوجد ، بصفته المسئول عن الحقوق المدنية بأدائه له الأخير حال حياته لم يطالب الطاعن 

 بينهما على أدائه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
الفقرة  فى قضاء هذه المحكمة ـــــ أن النص النعى سديد ـــــ ذلك أن المقرر ــــــ فى وحيث إن هذا

يشمل التعويض الضرر الأدبى أيضاً ولكن لا " من القانون المدنى ــــــ على أن  111الأولى من المادة 
تفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء " ايجوز فى هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى 

إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية " ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض وفى الفقرة الثانية على أنه 
ى مقصور عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب " مفاده أن الحق فى التعويض عن الضرر الأدب

تفاق بين المضرور والمسئول بشأن التعويض اقل إلى غيره إلا أن يكون هناك على المضرور نفسه فلا ين
ر قد رفع الدعوى فعلًا أمام القضاء مطالباً به ، كما يدل من حيث مبدئه ومقداره أو أن يكون المضرو 

على أن المشرع أجاز تعويض الضرر الأدبى بالمعنى السابق بيانه دون تخصيص ثم قيد هذا الحق من 
ره فى حالة الوفاة على الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية وهو تحديد لأشخاص من فقصحيث مستحقيه 

ستحقاقه وهو ما ينطبق ومن باب أولى فى تحديد اوليس تحديداً لحالات وأسباب يحق لهم هذا التعويض 
المستحقين لذات التعويض فى حالة الإصابة . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون 

عما أصاب مورثهم عبد الوكيل  ضدهم أقاموا الدعوى ضد الطاعن بصفته بطلب إلزامه بالتعويض
عتقاله وكان الثابت أن المورث المذكور لم يرفع حال ا من أضرار مادية وأدبية خلال فترة الرؤوف فرج عبد

حياته دعوى على الطاعن بصفته للحكم بإلزامه بالتعويض عن الضرر الأدبى الذى أصابه ، وأن الأوراق 
ذ اقد خلت من وجود  خالف الحكم تفاق بينهما على أدائه له ، ومن ثم لا يحق للورثة المطالبة به ، وا 

المطعون فيه هذا النظر وقضى لهم بهذا التعويض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما 
 يوجب نقضه نقضاً جزئياً فى هذا الخصوص.

وحيث إنه ولما تقدم وكان تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الإحالة ، وكان الحكم المطعون فيه عند  
المادى والأدبى وقضى بالتعويض عنهما جملة ، ولم يخصص لمقداره عن  القضاء به قد دمج الضررين

كل منهما حتى يكون الموضوع صالح للفصل فيه من قبل محكمة النقض ، ومن ثم يجب أن يكون مع 
  النقض الإحالة. 


